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ال السؤ

ها ، وندمت على ت عض الوسواس : طلق راً لب ظ ديداً ، لكن ن اً ش بّ بُّها ح  ت أح ا ، كن ن ن ي تي ، والتي هي أم لولدين ب وج هر طلقت ز عة أش ذ سب من

كي ، ب ها ت دت يام وج ذ عدة أ ديد ، من ها من ج ت وج ز ت لك ، ف حمدتُ الله على ذ ها ، ف م طلق ر ، ث ص آخ خ تْ من ش وج ز مدة : ت لك ب عد ذ لك ، ب ذ

ما أحب ن ك ، وإ ا لا أحب ن واج ، وقالت له : أ عد الز لك ب ذ رته ب ب ها ، وقد أخ لا ليطلق ل إ لك الرج ت ذ وج ز ها ما ت ن لك قالت : إ ي ذ ها ف لت دما سأ عن ف

نتِ طالق . أ ر ف لاً آخ ين رج ك تحب ن ال لها : طالما أ ق ر ، ف لاً آخ رج

هم ين لعن من الذ ل من ض ا ندخ ن ن ا صحيح ، أم أ ا هذ ن واج هل ز ه ، ف ت وج ز ي ت ها الذ وج ي لا أعرف ز ن ا ، حتى أ اً عن هذ ئ ي ا لا أعلم ش ن عاً أ طب

ي صلى الله عليه وسلم ) لعن الله المحلِّل والمحلَّل له ( ؟ ب الن

صلة ة المف اب الإج

ه لا ة لا تحل ب نوب ، ولا يصح ، وأن المرأ ر الذ ائ كاح محرم من كب ه ن ن كاح التحليل ، وأ ان ن ي ال رقم : )222367( ب واب السؤ ي ج ق ف سب

رعا ، ه ش د ب ر معت ي اسد غ كاح ف ه ن ها الأول ، لأن وج ي ، ولا لز ان وج الث للز

ق مع أحد . ف ها ، أو لم يت ة أو ولي وج الأول أو المرأ لك مع الز ق على ذ ف هو حرام ، سواء ات ي التحليل ف ان وج الث ا نوى الز ذ وإ

كاح تحليل لا يصح ، أو كاح ، هل يكون ن لك الن ي حكم ذ تلف العلماء ف د اخ ق ي ف ان وج الث لك الز ذ ة التحليل ولم يعلم ب ا نوت المرأ ذ وأما إ

كاحا صحيحا ؟ يكون ن

ة ، ي ف ته ” ، وهو قول الحن يَّ ر لن ث يده لا أ ة ب رق فُ ها ، ويقولون : ” من لا  وج راق من ز ها لا تملك الف ة ؛ لأن ة المرأ ي ر لن ي ث أ ه لا ت ن هم من يرى أ من ف

عي . اف قوال الش لة ، وأحد أ اب ة ، والحن والمالكي

ن . عي اب لك عن بعض الت ي ، وقد ورد ذ ان وج الث كاح تحليل محرم ، كما لو نوى الز راً ، ويكون ن ي ث أ ها ت ت ي ي : أن لن ان والقول الث

اسد. كاح ف الن التحليل : ف ر , ب ي وج الأخ ة , أو الز وج الأول , أو المرأ ا همَّ الز ذ ه قال : ” إ ن عي أ خ راهيم الن ب عن إ ف

سد العقد رواهما سعيد ” . د ف ق التحليل ف ة ب لاث ا هم أحد الث ذ الا : ” إ هما ق ن عي أ خ راهيم الن ب وعن الحسن وإ

بطال التحليل ” ) ص 8 ، 9 ( . قامة الدليل على إ ” إ

صيل : ف لة الت ه المسأ ي حكم هذ والصواب ف

د ، ي العق ر ف ث ؤ ة لا ت ي ه الن هذ ه ، ف ي ب ف تسب ي ولم ت ان ي ولم تطلب الطلاق من الث ان ارقها الث ا ف ذ ها الأول إ وج لى ز وع إ ة الرج ا نوت المرأ ذ إ ف

ها . م ب ث أ ولا ت

ديه حقه حتى ؤ يه ولا ت ذ ؤ لع أو ت ما بطلب الطلاق أو الخ ي إ ان وج الث ة الز ارق ي مف لى الأول وسعت ف وع إ قصد الرج ت ب وج ز ا ت ذ أما إ

ي لم ان لى الأول ، لأن عقدها مع الث ع إ لا يحل لها أن ترج وج ف لك الز ارقها ذ ا ف ذ ها محرما ، وإ ي حق د ف لك كان العق علت ذ ا ف ذ إ ها ، ف يطلق

كاحا صحيحا . يكن ن

قط ، ولم ا نوت ف ذ ا إ ن أن هذ يَّ ر ، بّ ث ؤ ة لا ت ة المرأ ي أن ن مهور العلماء ب ن أن قول ج يَّ ة رحمه الله ، وبّ مي ي ن ت يخ الإسلام اب اره ش ت ا ما اخ وهذ
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كاح تحليل . ها ن ي حق كاح ف ا الن تلف ، ويكون هذ ن الحكم يخ إ ي ف ان ا للطلاق من الث ب علت ما يكون سب ا ف ذ ا ، وأما إ ئ ي عل ش ف ت

ال رحمه الله : ق ف

ة ، وهي مراتب : ي ي الن ة ف ان حال المرأ ي ب هر ب ع يظ ا الموض ي هذ ” والكلام ف

احه الله ، ب ا قصد محض لما أ هذ الأول ، ف ت ب وج ز لك : ت ر ذ ي غ ارقها ب ها ، أو ف ها ، أو مات عن ن طلق ي إ ان وج الث ا الز وي أن هذ ن الأولى : أن ت

ن طلق ا إ لان ل أن ف وي الرج ل أن ين ا مث هذ احه الله ، ف ب ا أ ذ احه الله ، إ ب عل ما أ ف ما نوت أن ت ن ة ، وإ رق ي الف ها ف عل من ا القصد ف هذ ترن ب لم يق

لان . ف ت ب وج ز وج ت ا الز ارقها هذ ن ف ها إ ن ة التي لم تطلَّق أ وي المرأ ن ها ، أو ت وج ز ها : ت ته ، أو مات عن امرأ

ه . ي ر ف ث ؤ لم ت ه ، ف سخ ف د ، ولا ب ا العق هذ تعلق ب ه الصور كلها لم ت هذ ف

ها للأول ت هر له محب ة ، أو تظ رق ل له مالاً على الف ذ ب لعها ، وت ها ، أو أن يخ له أن يطلق ل أن تسأ ارقها مث لى أن يف ب إ تسب ة : أن ت ي ان ة الث ب المرت

ارقها . ام معه حتى يف ها المق ض غ ، أو ب

يره مع غ وج ب ز ت لاع لت ت رادة الاخ ه أسوأ حالاً من التي حدث لها إ هذ ه الطرق : ف هذ ة ب رق لى الف ب إ تسب وي أن ت ن د ت ن العق ن كانت حي إ ف

يره لا غ وج ب ز ت لع لت ت التي تخ ات ( : ف قَ افِ نَ نَّ المُ  ات هُ زِعَ  تَ نْ لِعات والمُ تَ خْ ي صلى الله عليه وسلم قد قال : ) المُ ب ا كان الن ذ إ امة الحال ، ف ق است

ل ة للرج ارَّ ه غ ة ؛ لأن هذ وب م والعق الذ هي أولى ب يره : ف غ وج ب ز ت ع لت ز ت ن لع وت ت د تريد أن تخ ن العق د ، ومن كانت من حي د ، وأش ه : أش لكراهت

ه يره . وهذ غ وج ب ز ت ها أن ت رض ا علم أن غ ذ كيف إ ها ، ف وج ز ه : لم يت ت رق ي ف ب ف تسب ها تريد أن ت ن ه ، ولو علم أ ادعة له[، مدلِّسة علي ]أي خ

وج ز ت أن ت تعلق ب ما ت ن ة إ ة المطلَّق ة المرأ ي ة ، ون ة المرأ ي ي مطلَق ن ص ف ما رخ ن ه إ ن إ ه ، ف ي الله عن ي كلام أحمد رض الها ف دخ ب إ الصورة لا يج

ت وج ز ا ت ذ ة إ سه لو حدث … والمرأ ف ي ن عل محرم ف ة ف ي ا ن ن هذ إ وج الأول ، ف ز ت ي لت ان لاعا من الث ت وي اخ ن م أن ت لز لك لا يست الأول ، وذ

ه ن أ وج ، ب هة الز ابت من ج ا ث د هن ديعة له … والعق ة والخ لاب لك من الخ ي ذ وج ؛ لما ف ا التحريم لحقِّ الز هذ ة : ف رق فُ ي ال ب ف قاصدة للتسب

ي قصدها لم يملكها ، لكن لما كان من رقة لم يقصدها ، والذ ي يملك الف صار الذ ة ، ف رق ها لا تملك الف ن إ ة ف هة المرأ ة ، ومن ج ب كاح رغ نكح ن

ر . الآخ راره ب عاقدين لإض ي حرم على أحد المت د الذ لة العق ز من ا ب رقة : صار هذ لى الف ب إ ة التسب ة المرأ ي ن

اً ب ترك واج ها ت ن ي أ ه ، لست أعن لي اع من الإحسان إ ن ه ، والامت اء الحقوق من ف ي ي است الغ ف ب ل أن ت ه ، مث ت رق لى ف ب إ تسب ة : أن ت الث ة الث ب المرت

حبس ، أو …. . سخ ، أو يُ ف ميعه ، لي الصداق ج ه ب ل أن تطالب لك مث ر ذ ي د تحريمه ، لكن غ ق ماً تعت عل محرَّ ف ه ، أو ت وب قد وج تعت

لك ، مما ر ذ ي وقه ، أو غ ل حق ذ ي ب هار الكراهة ف ظ إ رة ، ب ء العش ه ، أو تسي ز علي ش ن ل أن ت ة مث معصي ه ب ت رق لى ف ب إ تسب : أن ت عة ة الراب ب المرت

م المحرمات ، وكل ما دل على تحريم ه من أعظ ن ا لا ريب أ ن هذ إ عل محرم ، مثل طول اللسان ، ونحوه : ف ب ، أو ف من ترك واج يتض

ا … ه يدل على تحريم هذ ن إ ل : ف وب حقوق الرج وز ، وعلى وج ش الن

ل أن ترتد … ها ، مث ت رق ب ف عل هي ما يوج ف امسة : أن ت ة الخ ب المرت

ها : ول ب عد الدخ ه ب ت رق وي طلب ف ن ر ت ي ق ف وج ب ز ت ل أن ت وج ، مث ى الز ير رض غ ب تملكه ب سب ة ب رق د الف ة السادسة : أن تقصد وقت العق ب المرت

ان . سخ قولان معروف وت الف ب ي ث ف ه : ف طت معسر ثم سخ يت ب ا رض ذ ها إ ن إ ره ، ف ي ين عن أحمد وغ ي إحدى الروايت لك ف ها تملك ذ ن إ ف

رآن قد كح ، والق نْ ما قصدت أن تُ ن ح ، وإ كِ نْ لُّها للأول ، حيث لم تقصد أن تَ كاح ح ا الن هذ لا يحصل لها ب اصة ف ها خ ب ان ي ج ر ف ث ؤ ها ت ت ي لكن ن

وج ها لز هت ة من ج ق ي كاح حق اك ن ي أن يكون هن تض هُ ( : يق رَ يْ غَ اً  ج وْ حَ زَ كِ نْ ى تَ قدم أن قوله : ) حتَّ يره ، وقد ت اً غ ج وْ حَ ز كِ نْ أن تَ علَّق الحلَّ ب

ة . ق ي اكحة حق كاح : لم تكن ن ع الن عل ما يرف ف ا كانت قد نوت أن ت ذ عاراً ، وإ يساً مست ل ت اً ب وج ا كان محلِّلا لم يكن ز ذ إ ة ، ف ق ي وج حق هو ز

ءٍ ي ش ة ليست ب ة المرأ ي مة أن ن يره من الأئ ن أن كلام أحمد وغ ها ، ولا تحسب ت د من ملاحظ ة لا ب ة المرأ ي ي ن اها ف كرن ه المراتب التي ذ وهذ
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ن الوا : إ هم ق ن م إ ه الصورة ، ث ي هذ ة ف ي ف ت ه العلة من رقة ، وهذ ها لا تملك الف ن أ لك ب هم عللوا ذ ن إ قٍ تملكه ؛ ف ارق بطري ف ا نوت أن ت ذ يعم ما إ

ديعة ، أو ماً ، أو خ علاً محرَّ ا نوت ف ذ أما إ ة … ف ي ر العمل مع الن ي ث أ وا ت ف لم ين لت ما نوت : ف ا نوت وعمِ ذ أما إ ء ، ف ي ش ة ليست ب ة المرأ ي ن

ر ب انب من اعت اه من ج كرن واب عما ذ هر الج اب ، ويظ ا الب ي هذ ة الحال ف ق ي هر حق قسيم يظ ا الت هذ ر ، وب ا نوع آخ هذ لك : ف علت ذ مكراً ، وف

رى ” )6 / 304 – 320 ( اوى الكب ت تهى من ” الف يسر الآن ” ان ي ت ا الذ ا ، ولكن هذ ر من هذ لة تحتمل أكث اً ، والمسأ ة مطلق ة المرأ ي ن

تصار . اخ ب

مين رحمه الله ، حيث قال : ي ن عث يخ اب حه الش ي رج وهو الذ

هه : ة ؛ ووج وج ة الز ي ر لن ث ه لا أ ن لف : أ اهر كلام المؤ ظ ل أن تحل للأول ؟ ف ي من أج ان الث وج ب ز قت على الت واف ة ، ف وج وته الز ا لو ن ” وماذ

ها : واه ولي وه هي ، ولكن ن ن ن لم ت إ ا الأمر ، ف اله هذ ليس على ب ة ، ف ب كاح رغ ها ن وج ز ه ت ها ؛ لأن ي لا يطلق ان وج الث ء ، والز ي يدها ش ه ليس ب ن أ

لك . كذ ف

ه هما ؛ لأن ت ي ر لن ث ها لا أ ة وولي وج ا تكون الز على هذ ته ” ، ف ي ر لن ث يده : لا أ ة ب رق فُ ن لا  ر قاعدة ، قال : ” مَ ب عت ارة ت هاء عب ق ا قال بعض الف ولهذ

يدهما . ة ب رق فُ لا 

هما مكان إ الوا : ب يدهما ، لكن ق ة ب رق ه لا ف ن أ هب ، وسلموا ب لاف المذ وج ، وهو خ ة الز ي ها : كن ة وولي ة المرأ ي لى أن ن هب بعض أهل العلم إ وذ

ة ي ا كانت ن ذ إ ة ، ف وج وج وز ن ز ي د ب كاح عق الدراهم ، والن روه ب ها ، أو يغ وج حتى يطلق د على الز كِّ ن أن ت كاح ، ب ساد الن ف ي إ ا ف أن يسعي

اً . يض رة أ ث ة مؤ وج ة الز ي لتكن ن رة : ف ث وج مؤ الز

قع من واحدٍ ة ت ي ح : أن أي ن هب ، والقول الراج وج ، على المذ هم هو : الز ته من ي ر ن ث ؤ ي ت ة ، والولي ، والذ وج وج ، والز ة : الز لاث ا ث دن عن ف

ماً ، كاحاً مستمراً دائ وِ ن د لم ين ما عق ن ات ( والولي حي ي الن ما الأعمال ب ن ي صلّى الله عليه وسلّم : ) إ ب د ؛ لقول الن طل العق ب ها ت ن إ ة : ف لاث من الث

ة . وج لك الز وكذ

ه الصلاة والسلام أن ما كو للرسول علي اءت تش هما ، وج ي الله عن ير رض ب زَّ ن ال د الرحمن ب ت عب وج ز ي ت اعة القرظ ة رف ل : امرأ ائ ا قال ق ذ إ ف

قول ر ؟ ن ث ؤ ة لا ت وج ة الز ي لك على أن ن لا يدل ذ عم ” : أ الت : ” ن ق اعة ؟ ( ، ف لى رف عي إ تريدين أن ترج ال لها : ) أ ق وب ، ف ة الث ل هدب معه مث

ل ته ؛ لأن كون الرج عد أن رأ ها ب ن هر : أ ي يظ ا العيب ؟ الذ هذ ي ب ان وج الث عد أن رأت الز د ، أو حدثت ب ل العق ب ه الإرادة ، هل هي ق : هذ

تكي ، اءت تش ه العلة ما ج دت هذ ها وج ن ه لولا أ ن اهر الحال : أ ظ تكي : ف اءت تش م ج عة ، ث دها أي ممان ها ، وليس عن ل ب ها ويدخ وج ز يت

يه احتمال ” . ن كان الحديث ف والله أعلم ، وإ

ع ” ) 12 / 177 ، 178 ( . ن ق اد المست رح الممتع على ز تهى من ” الش ان

ب لطلاقها ، وهو علت ما هو سب ة التحليل وف ي ن ت ب وج ز ة قد ت وج ما دامت الز الك ، ف واب على سؤ علم الج ه يُ ح ، وب ا القول هو الراج هذ ف

ها الأول . وج ه لز ها ، ولا تحل ب ي حق ي لم يكون صحيحا ف ان كاحها من الث ن يره ، ف ه وتحب غ ها لا تحب ن أ ي ب ان وج الث ارها الز ب خ إ

ارقها . ف عليك أن ت ها ، ف وج ب ز م عليكما ، ولكن لا يحل لك الت ث ي لا إ ان ها الث وج نت وز وأ

والله أعلم .
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